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 في حمايتِها
ّ
 العربي

ّ
 القضاءِ الدستوري

ُ
 و دور

ُ
ة
ّ
 الأســاسي

ُ
 والحريات

ُ
 الحقوق

 م.د. محمد عبد الرحيم حاتم / 
 القانون كلية –جامعة الكفيل 

 م.د احمد خضير عباس الرماحي / 
 معهد العلمين للدراسات العليا 

 02/9/0201تاريخ نشر البحث     10/7/0201تاريخ قبول البحث        1/5/0201تاريخ استلام البحث 

 عبارة حقوق الإنســان رؤية شمولية لمجموع الحريات والحقووق   اليوي يجون  نت ييميبوا   وا 

أ  و  وو ا الم  وو  يقيوور   أ  و  يا وويا الإنسـووـان عووت ف يجووا هججياهوو    ودوو   فواوووًاأ اايماعيووا

ف  وم الحقوق والحريات فت المجال السيا ي  كثر ف   إل  المجال القوانوني   و لت ه قوذ  و   

الحقوق كلّ ضومانة ضاواةية  وهنوون فجورً حقووق ةبي يوة عات    واً وة يوة  و هسوم   و   

ن   عافة؛ إع  نب الحقوق والحريات ال افة  ي حقووق ةبي يوة ه بوا فوت ةبي وة الإنسـوـاحقوق وحريات 

وإنب الحقوووق والحريووات اا ـووـا ية  ووي الحقوووق والحريووات المحميووة  وهيوااووذ لسنسـووـان وه ووي  ف وو 

أ كان ًراة   ميي وا يوي حيواة  الإنسـوـان  قواعذ ً يوريبة    و نصوص  ورو ية  و ًولية )ف ا ذات(  يا

وحريي   وإنب الحقوق ال افة يمنت  نت هيحول إل  حقوق   ــا ية إعا فا نصّ عجي ا الذ يور   و نظبم وا 

البرلمان   صوص ضانونيبة هنون خاضو ة لرضا وة القاوال الذ ويورع  وعجيو  يوينب ف يوار اليمييو  يسوي ذ 

ويجوو م لح ووو حقوووق اايووراً  نت ييبجوو   قوووقر ووة  وو   الحإلوو  هووواير الاوومانة القاوواةيبة الذ وويوريبة لمما

ي يي ال صوص لصالح ضمانات حقوق المواة يت وحريواه   عجو  حسوا  ه ظوي   الذ يور إل  هقييذ كمِّّ

أ لجحقووق  ع يوي ال  ايوة إلو  هوييور نووعي يوي ف  ووم الذ ويور لج وة ا جو  فيثاضوا  جطات الذولوة فوا يوًِِّّّ

ووذ فووذلول ايصووووالحريووات  و وو ا يجوو م واوووً ضاووال ً وويورع  وإنب القاووال  ن  وو   ال صوووص ويِّكِّّ

الذ يورع  ود   ضاف ا لجحقوق والحريات السيا ية يًِّعّ إل  إخاواع  وجطات الذولوة ل و   الحقووق 

والحريات  وفت ث ب إضافة )ًولة القانون( والقانون المقصوً   ا  و و ال ع ي طي المواةت الحقوق يوي 

 .فواا ة السجطة و و الذ يور.

 The term human rights represents a holistic vision of the total freedoms and 

rights that man should enjoy in its various manifestations, as a social or political 

existence. In this sense, the concept of rights and freedoms is closer to the political 

field than to the legal field. Thus, these rights lose all judicial guarantee, and are 

merely natural rights with national dimensions, and these are called general rights 

and freedoms. That is because the general rights and freedoms are natural rights 

that stem from the nature of man and exist for man and live with him. 

       In order to preserve the rights of individuals, the constitution must tend to 

quantitatively restrict the texts in favor of guarantees of citizens’ rights and 

freedoms at the expense of organizing the state’s powers, which ultimately leads to 

a qualitative change in the concept of the constitution in terms of making it a 

charter of rights and freedoms, and this requires a constitutional judiciary that 

preserves these texts and confirms their meaning. 

 الحقوق والحريات، القضاء الدستوري، الدستور.لكلمات المفتاحية: 
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  المقدمة

إنَّ الدستور هو ضمانة لحقوق وحريات الأفراد على كلّ الأصعدة السياسية والاقتصاديَّة 
 بنصوصه فيه ضمانة لوحدة البلد واستقراره؛ ومن ثمَّ نموّه وازدهاره. والالتزام ، والاجتماعيَّة

ر الدستور أعلى مراتب القواعد القانونيَّة، ويعتلي قمَّة سلّمها المتدرِّج في القوَّة  ويتصدَّ
والمرتبة، ويمتطي أكثر درجاتها سموَّاً، ومن فكرة سيادة الدستور وتفوّقه، استنبط الفقه 

ة، فإذا الدستوري مبدأ سموّ الدستور، الذي يعني أنَّه يعلو على القوانين الاعتيادية في الدول
تعارضت هذه القوانين في نصوصها أو روحها ، أو أهدافها مع الدستور، كانت الغلَبة 

 والأرجحية للدستور.
وإذا كان الدستور هو قانون القوانين، وهو قوام النظام الدستوري ، الذي تخضع له 

من أهم جميع السلطات بوصفه القانون الأسمى، فإنَّ موضوع كفالة احترام أحكام الدساتير، 
الموضوعات الدستوريَّة، التي حظيت باهتمام كبير لدى فقهاء القانون الدستوري، لإنَّ 
الموضوع شديد الوصل بموضوع دولة القانون، وهو المرتكز الأســاس في بناء دولة القانون؛ 

ر قيام دولة القانون من دون سيادة الدستور.  إذ أنَّه لا يتصوَّ
وهكذا أصبح من المسلمات في الفقه الدستوري، عدم امكانية  قيام دولة الحق و  

المؤسسات إلاَّ بوجود قضاء دستوري )محكمة دستوريَّة أو مجلس دستوري(، يكون حامياً 
سات الدستوريَّة العاملة في  لنصوص الدستور وأحكامه، وفي الوقت نفسه رقيباً لأداء المؤسَّ

إنَّ اجتهادات القضاء الدستوري تُعدُّ الركيزة الأســاسية لوجود دولة القانون إطار الدولة، لذلك ف
وديمومتها، متى ما كانت هذه الاجتهادات حامية فعلًا للحقوق والحريات الأســاسية للأفراد ، 

 ولتنوعهم العرقي والعقائدي في إطار مجتمعاتهم الوطنية .
، الذي سيكون جوهر بحثنا ، وسنعتمد فيه  وهذا ما يعرف بـ) مبدأ العدالة الدستورية(

أسلوب البحث التحليلي المقارن، و سنبين واقعية مبدأ العدالة الدستوريَّة عند الأنظمة 
السياسية العربية، في ظل التطبيق العملي للنص الدستوري فيها، وبيان هل هذا القضاء من 

وهل تحمل القضاء الدستوري  حيث البناء والأداء هو على مستوى الآمال المعقودة عليه؟
المسؤولية الدستوريَّة بوصفه ركيزة رئيسة في بناء دولة الحق و المؤسسات؟، و استطاع أن 
يكون ضمانة للحقوق و الحريات المقر بها دستوريا، وهذا كلّه سنتناوله في مبحثين نخصص 
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رية التي نصت للبحث في مفهوم الحقوق و الحريات ، وبيان النصوص الدستو  المبحث الاول
نتناول تطبيقات القضاء الدستوري العربي و اتجاهاته في صون  المبحث الثانيعليها، و في 

 .يةالحقوق و الحريات الأســاس
ل مفهوم الحقوق والحريات الأســاسية

َّ
 المبحث الأو

عند الحديث عن الحقوق والحريات المنصوص عليها دستورياً واللازمة لقيام دولة 
بدَّ أن نوضح بعض المفاهيم الدستوريَّة ، التي قد تتعارض مع هذه الحقوق القانون، لا

 والحريات، أو تتوافق معها.
 أولاً: مفهوم الحقوق العامة والحقوق الأســاسية

ورثت اللغة القانونيَّة عبارة )حقوق الإنســان( عن استعمال أدبي سياسي قانوني ساد في 
فلسفي لما يجب أن يكون عليه الوضع الحقوقي  القرن الثامن عشر، للتعبير عن تصور

 .)1(والسياسي ، والاجتماعي للفرد في إطار الدولة
وشملت العبارة رؤية شمولية لمجموع الحريات والحقوق ، التي يجب أنْ يتمتَّع بها 
الإنســان عن مختلف تجلياته، بوصفه موجوداً اجتماعياً أو سياسياً، وبهذا المعنى يقترب 

حقوق والحريات من المجال السياسي أكثر منه إلى المجال القانوني، وبذلك تفقد هذه مفهوم ال
، وهذه تسمى )2(الحقوق كلّ ضمانة قضائية، وتكون مجرد حقوق طبيعية ذي أبعاد وطنية

حقوق وحريات عامة؛ إذ أنَّ الحقوق والحريات العامة هي: حقوق طبيعية تنبع من طبيعة 
 .)3(للإنســان وتعيش معهالإنســان وتتواجد 

م، قد عرف الحرية بأنَّها "القدرة على 1171ونجد إعلان الحقوق والمواطن الفرنسي لعام 
فعل كلّ ما لا يؤذي الآخرين، فممارسة الفرد لحقوقه الطبيعية ليس لها حدود سوى تلك التي 

 .)4(د"تؤمن لبقية أفراد المجتمع التمتع بالحقوق والقانون هو الذي ينظم الحدو 
وإنَّ الحقوق والحريات الأســاسية هي: الحقوق والحريات المحمية بقواعد دستوريَّة أو 
نصوص أوروبية أو دولية )معاهدات( أياً كان درجة أهميتها في حياة الإنســان وحريته، أمّـا 
الحقوق والحريات العامة، فهي التي ترتكز في الحماية على النصوص القانونيَّة والمبادئ 
العامة للقانون، وإنَّ الحقوق العامة يمكن أنْ تتحول إلى حقوق أســاسية إذا ما نصّ عليها 
الدستور، أو نظَّمها البرلمان بنصوص قانونيَّة تكون خاضعة لرقابة القضاء الدستوري، وعليه 
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فإنَّ معيار التمييز يستند على مدى توافر الضمانة القضائيَّة الدستوريَّة للممارسة هذه 
 .)5( الحقوق 
ثمة تقاطع بين النظرية العامة للحقوق والحريات العامة والنظرية العامة للحقوق  

والحريات الدستوريَّة كون النظريتين لا تتوحدان، لأنَّهما لا تقعان على المستوى القواعدي 
ساتي نفسه؛ إذ ترتكز حماية الحقوق والحريات العامة على النصوص القانونيَّة  والمؤسَّ

ة للقانون، بينما تتطلَّب حماية الحقوق والحريات الأســاسية تطبيق القواعد والمبادئ العام
الدستوريَّة أو الدولية واحترامها، كذلك فإنَّ الحقوق والحريات العامة تكون محمية بواسطة 
القضاء العدلي، ولا سيما القضاء الإداري من تعديات السلطة التنفيذية، أمّـا الحقوق 

 ة فيتوجب حمايتها من تعديات وانتهاكات السلطات السياسية الثلاث.والحريات الأســاسي
من هنا، كان على النظُم السياسية احترام هذه الحقوق والحريات العامة، فهذه النظُم 
جاءت لخدمة الإنســان )المواطن(، لا للاستعلاء عليه أو التعدي على إرادته، وعليه فقد 

كنة لتلك المقومات الأســاسية لحياة الإنســان، سعت تلك الأنظمة إلى أقصى حماية مم
فأُدخلت الحريات العامة في القاعدة القانونيَّة الأسمى )النصّ الدستوري(، بحيث تكون هذه 
القاعدة الأســاس للتشريعات الأخرى، ولتتحول هذه الحقوق من حقوق عامة إلى حقوق 

 .)6(وحريات أســاسية مُعترف بها دستورياً 
الدساتير الحديثة في اتجاه تضمين الحقوق والحريات في صلبها، لتكون وقد سارت 

بعيدة عن إرادة الممارسين للسلطة، وفي الوقت نفسه تكون هذه الحقوق قيداً على السلطات 
العامة في الدولة لا يجوز لها أنْ تتخطاها إلّا في الحدود والأوضاع والطرق ، التي يرسمها 

إليه من قوانين إذا فرض وأجاز الدستور مثل تلك الإحالة، من  الدستور نفسه، أو ما يحيل
هنا تظهر أهمية الحريات الأســاسية في القانون الدستوري، من خلال التأكيد عليها بواسطة 
إعلانات الحقوق أو النصّ عليها في مقدمات الدساتير، لذلك بدأت إعلانات الحقوق في 

ل شرعة أو إعلان هي "شرعة 1116ستقلالها عام أمريكا عند إعلان الدول الأمريكيَّة ا م، وأوَّ
فرجينيا" التي صوت عليها البرلمان الفرجيني، وتأثراً بالتجربة الأمريكيَّة ظهرت إعلانات 
الحقوق في فرنسا، حتى إنَّ الدساتير الثورية كانت ترافقها إعلانات حقوق وأشهرها إعلان 

م، الذي 1147علان العالمي لحقوق الإنســان م، ونتيجة للتطور الديمقراطي ظهر الإ1171
 وضع مبادئ عالمية موحدة في ذلك لأجل النصّ عليها دستورياً.
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)دستور فايمر(، ومن بعده دستور 1111وقد اشتملت الدساتير الأوروبيَّة: ألمانيا  
م 1171م، وكذلك الدستور الأمريكي 1146وفي فرنسا دستور الجمهورية الرابعة  1141

التعديلات العشرة ، كلّ هذه الدساتير اشتملت على قواعد تنصّ على الحقوق بموجب 
 .)1(والحريات العامة ووجوب التقيد بها وعدم مخالفتها

ومن الجدير بالذكر أنَّ للحربين العالميتين الأولى والثانية الأثر الأكبر وراء تجديد 
ما بعد الحربين نقطة مشتركة هي  القانون الدستوري في كثير من الدول؛ فقد مثَّلت الدساتير

عة من الحقوق والحريات التي كانت تمثل حقوق طبيعية إلاَّ أنَّ إدراجها في  إدراج قائمة موسَّ
متون الدساتير جعل منها حقوقا وحريات ذات بعد دستوري، وقد وضع مُجمل الهيكل 

نهاية الحرب الباردة الدستوري لهذه الدول تحت شعار السلام وحماية حقوق الإنســان، وبعد 
كان هناك تجديد في الأطر الدستوريَّة للدول التي دخلت في النظام الديمقراطي بعد نهاية 
الدكتاتوريَّة الاشتراكية؛ إذ احتلت حقوق الإنســان موقعاً مفضلًا في الوثائق الدستوريَّة 

 .)7(الجديدة
لان العالمي لحقوق الإنســان وبذلك تُعد الصياغة الشكلية للوائح حقوق الإنســان كالإع

د للتمييز بين الدساتير 1151م، والاتفاقية الأوروبيَّة لحقوق الإنســان 1147 م، التاريخ المحدَّ
القديمة والدساتير الجديدة، ولاسيما ما يتعلق بالإصلاحات الديمقراطيَّة الداخلة على الأنظمة 

 .)1(1111الخارجة من إطار المعسكر الشيوعي عام 
القصد الحقيقي للدساتير من إيراد هذه النصوص، هو إخراج القواعد المتعلقة  إنَّ 

بالحقوق والحريات من حيث الموضوع من متقلبات المجادلات السياسية، ووضعها خارج 
متناول الأكثرية البرلمانيَّة، وإقرارها كمبادئ قانونيَّة دستوريَّة واجبة الاتِّّباع من قِّبَل المحاكم، 

الحياة، والحرية، وحق الملكية، وحرية الكلام )الرأي( وحرية الصحافة، وحرية فالحق في 
العبادة، والاجتماع، والحقوق الأســاسية الأخرى لا يمكن إخضاعها للتصويت ولا تتعلَّق 

 .)11(بنتيجة أي تصويت
 إنَّ الدساتير والإعلانات بطبيعة الحال، لا يمكن لها أنْ تحيط بالحقوق والحريات كافة؛

وذلك لأنَّ تطور الحياة الإنســانية في حدِّّ ذاته يكشف عن حقوق وحريات متصلة بما يستجدّ 
من وقائع وأحداث وممارسات جديدة للإنســان، ولا يمكن لنصِّّ الدستور الجامد الإحاطة بها، 
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وإنَّ عدم النصّ عليها ليس معناه إنكار هذه الحقوق وعدم الاعتداد بها، وقد جاء التعديل 
م ليؤكِّد هذا الرأي، فنصَّ على "إنَّ النصّ على 1111لتاسع للدستور الأمريكي في سنة ا

ر على نحو ينكر أو ينقص من الحقوق الأخرى  حقوق معيَّنة في الدستور لا يجوز أنْ يُفسَّ
 .)11(التي يحتفظ بها الشعب"

على حماية ولصون حقوق الأفراد وحرياتهم، يلزم أنْ ينصبّ اهتمام النصّ الدستوري  
ام، فإذا ما تحقَّق ذلك،  حقوق المحكومين ومراعاتها أكثر من القواعد المتعلِّقة بحقوق الحكَّ
فإنَّه سيوفر حافزاً للقاضي الدستوري في صَون هذه الحريات والحقوق، وبذلك فإنَّه يلزم لحفظ 

حقوق  حقوق الأفراد أنْ يتَّجه الدستور إلى تقييد كمِّّي في النصوص لصالح ضمانات
ي في النهاية إلى تغيير  المواطنين ، وحرياتهم على حساب تنظيم سلطات الدولة ما يؤدِّّ
نوعي في مفهوم الدستور لجهة جعله ميثاقاً للحقوق والحريات، وهذا يلزم وجود قضاء 

 دستوري يصون هذه النصوص ويؤكِّد مدلولها.
دستوري كوسيلة لإقرار مبدأ من المُلاحظ أنَّ معظم الدول التي أخذت بنظام القضاء ال

ل المشرِّع الدستوري والقضاء الدستوري في تحديد هذه الحقوق،  العدالة الدستوريَّة، قد تكَفَّ
الدستور الفرنسي لسنة  -على سبيل المثال  -ووصف حدودها وبعد ذلك حمايتها. ونجد 

الفرنسي لدستور قد نصّ في ديباجته على حقوق المواطن، واستدل بها بعده المشرِّع  1146
م، وقبل هذين الدستورين كان إعلان حقوق الإنســان 1157الجمهورية الخامسة الفرنسية 

: "كلّ مجتمع لا تتحقَّق فيه ضمانة 16م؛ إذ نصّ في المادة )1171والمواطن عام  ( على أنَّ
دة، ليس له دستور " فكان لهذا النصّ الأثر الكبير في  إرساء الحقوق وفصل السلطات المحدَّ

مبادئ الحقوق والحريات ليس في فرنسا فحسب ؛ بل كان له أثر عالمي حتى ظهرت 
بصمته على الإعلان العالمي لحقوق الإنســان الصادر عن الهيــأة العامة للأمم المتَّحدة عام 

 .)12(م، وكذلك على كلّ الإعلانات الإقليمية اللاحقة1147
واعتمد المجلس الدستوري الفرنسي النصوص الدستوريَّة أســاساً لتحديد المشروعيَّة 
الدستوريَّة، وفي الوقت نفسه اجتهد في توضيح حدود هذه الحقوق المنصوص عليها دستورياً 
وتبيانها ومداها، ويؤكِّد الفقه الدستوري الفرنسي على أنَّ المجلس الدستوري كان له الدور 

فعيل الضمانات الدستوريَّة للحقوق والحريات وذلك بإدخال إعلان حقوق الإنســان الأهم في ت
م ضمن الكتلة الدستوريَّة، ما يسمح له بإبطال أي 1146والمواطن، وكذلك مقدّمة دستور 
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ل القرارات الكبرى في هذا المجال كان  قانون يخالف الحقوق والحريات المكرَّسة فيهما، وأوَّ
م، الذي أكَّد على حرية التجمع استناداً لمقدّمة 1111تموز/يوليو  15ي القرار الصادر ف

م، المتعلق بمبدأ 1113تشرين الثاني/نوفمبر  21م، وكذلك القرار الصادر في 1146دستور 
، والمتعلق بالعقوبات 1113تشرين الثاني/نوفمبر  21المساواة أمام القانون الصادر في 

رارات التي رفعت المبادئ المنصوص عليها في إعلان الحارمة للحرية، وغيرها من الق
م إلى قواعد دستوريَّة ذات سموّ على بقية 1146الحقوق والمواطن ومقدّمة دستور 

التشريعات، وبذلك وفَّرت أفضل حماية للحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك 
 .)13(الوثائق

متن الدستور لتكتسي وعلى كلّ حال، لا يكفي النصّ على الحقوق والحريات في 
ل المشرع للحدِّّ منها، لذلك فالنصوص الدستوريَّة التي  بالحماية الكافية، فهي عرضة لتدخُّ
تكفل حقوق الإنســان تبقى مجرد نظرية ومن دون جدوى وفاقدة للجوهر، إذا ما صدرت 

، وهنا  قوانين مخالفة لها، من دون أنْ تواجه بالرفض أو الإبطال من قِّبل السلطات العامة
يظهر دور القضاء الدستوري بوصفه حامياً للحقوق وضامن للحريات الأســاسية حيث يعطى 

بمراجعة القضاء الدستوري لإزالة الانتهاكات  -على حدٍّّ سواء  -الحقّ للأفراد والسلطات 
والمخالفات التشريعيَّة، التي بموجبها صُودرت حقوقهم وحرياتهم، فالقانون الذي لا يصون 

قوق والحريات يكون قانوناً ظالماً، قد وُضع من أجل التسلّط والاستبداد وليس من أجل الح
 .)14( المواطن وإنْ أقرّه مجلس نواب مُنتخب من قِّبل الشعب صاحب السيادة

وعليه، فإنَّ سلطة المُشرِّع هذه قد تعرض الحقوق والحريات لخطر الهدر والانتهاك من 
ور القضاء الدستوري بوصفه سلطة قضائية دستوريَّة مستقلَّة قِّبل هذه السلطة، وهنا يظهر د

عن بقية السلطات في الدولة، فيعمل على مراقبة عمل هذه السلطات بواسطة مراقبته لمدى 
 .)15(دستوريَّة القوانين والأنظمة الصادرة عنها

إنَّ القضاء الدستوري بوصفه ضامناً للحقوق والحريات السياسية يؤدّي إلى إخضاع 
سلطات الدولة لهذه الحقوق والحريات ، و من ثمّ إقامة )دولة القانون( والقانون المقصود 
هنا، هو الذي يعطي المواطن حقوقاً في مواجهة السلطة وهو الدستور، وبذلك تظهر نظرية 

( Dominique Rousseauالديمقراطيَّة الحديثة ، التي علَّق عليها الفقيه "دومينيك روسو" )
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، كما )16(لديمقراطيَّة القديمة كانت تقوم على معادلة الديمقراطيَّة من خلال الدستور"بقوله: "ا
أدَّت إلى جعل الدستور وثيقة  -على حدِّّ تعبير دومينيك روسو -أنَّ "دسترة حريات الإنســان" 

قانونيَّة تفرض قواعدها على جميع السلطات، وفي الحالة السلبية يترتَّب على ذلك إبطال 
هذه السلطات من قبل القضاء، فهو لم يعد مجرد نصّ سياسي ناتج عن توافق قوى  أعمال

 .)11(المجتمع ليؤدّي دوراً ثانوياً 
 ثانياً: مبدأ المساواة 

يُعدُّ مبدأ المساواة المبدأ الدستوري الأســاس الذي تستند إليه الحقوق والحريات الأســاسية 
ت المادة جميعاً، فهو يتصدَّر إعلانات الحقوق العا لمية والمواثيق الدستوريَّة جميعها، وقد نصَّ

م، على أنَّه "يُولد الناس ويعيشون أحراراً 1171الأولى من إعلان حقوق الإنســان والمواطن 
متساوين في الحقوق، ولا يمتاز بعضهم عن بعض إلاَّ في ما يختص بالمصلحة 

م في أكثر من مادة على 1147ســان العمومية..."، وكذلك نصّ الإعلان العالمي لحقوق الإن
مبدأ المساواة، فأكَّد على المساواة في الحقوق وعلى عدم التمييز بسبب اللون ، أو العرق أو 

، وأكَّدت كذلك الاتفاقية الأوروبيَّة لحقوق )17(الدين، وكذلك على المساواة أمام القانون 
رة م على هذا المبدأ، إذ ضمنت للجميع ا1151الإنســان لعام  لتمتّع بالحقوق والحريات المقرَّ

في هذه المعاهدة من دون أي تمييز يكون على أســاس الجنس، أو العرف، أو العقيدة، أو 
 .)11(سواها من أسس التمييز

وقبل هذا كله، كان للثورة الأمريكيَّة أثر كبير في تدعيم المبدأ؛ إذ نصّ عليه في إعلان 
م، وكذلك في الدستور الأمريكي الاتّحادي، 1116تموز/يوليو  4الاستقلال الصادر في 

م، ونصّ على أنَّ "جميع الأشخاص الذين 1767وذلك بموجب التعديل الرابع عشر سنة 
يولدون في الولايات المتَّحدة أو يتجنَّسون بجنسيتها، ويخضعون لسلطانها، يعتبرون مواطنين 

حقّ لأيَّة ولاية أنْ تضع أو تنفذ أي قانون للولايات المتَّحدة وللولاية التي يقيمون فيها، ولا ي
من شأنه الانتقاص من المزايا والحصانات التي يتمتَّع بها مواطنو الولايات المتَّحدة...، ولا 

 .)21(يجوز لها أنْ تحرم أي شخص في نطاق سلطانها من المساواة في الحماية أمام القانون"
ويُلاحظ أنَّ المجلس الدستوري الفرنسي قد اعتمد في ممارسة مبدأ المساواة على  

النصوص الدستوريَّة الموجودة ضمن الكتلة الدستوريَّة، سواء في إعلان الحقوق والمواطن 
 .)22(م1157، وفي دستور الجمهورية الخامسة )21(م1171
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الديمقراطيَّة الحقيقية، تأسيسا  وقد جعل المفكرون المساواة مفتاحاً أساساً للوصول إلى
على أنَّ المجتمع ، الذي تنعدم فيه المساواة ، وتسود روح التمييز والتفريق فيه، سيصل به 

، والمجتمع الذي لا يريد الأغنياء فيه أن يتعلم )23(الأمر في النهاية إلى الإنكار التام للحرية
صحة والإسكان والنقل ، ولا مكافأة عادلة الفقراء ، ولا يريدون لهم المساواة في الانتفاع بال

للفرد بالقدر الذي يبذله في عمله ، فإنَّ الفوارق تكون قد نمت وترعرعت فيه؛ وهكذا سيقوم 
المجتمع على أسس مريضة وواهية، لذلك ذهب الفقه إلى وصف المساواة بأنَّها ينبوع للحرية 

 .)24(والديمقراطيَّة
إزالة مظاهر التمييز بين الأفراد على أســاس الأصل، أو  إنَّ مبدأ المساواة لا يهدف إلى

الجنس، أو اللغة، أو العقيدة، أو سواها فحسب ؛ بل يهدف إلى تحقيق العدالة للجميع ، 
وضمان تمتعهم بالحريات والحقوق على قدم المساواة، لذلك فإنَّ الحقوق التي يجب أنْ 

تشمل المساواة أمام القانون، وهي الأســاس في يتساوى الأفراد جميعهم فيها تكون متنوعة، إذ 
مبدأ المساواة، وإنَّ المساواة تكون في ممارسة الحقوق السياسية، وفي تولِّي الوظائف العامة، 
والانتفاع بخدمات المرفق العام، والمساواة أمام القضاء كذلك تشمل المساواة أمام التكاليف 

 .)25(العامة، كالضرائب وخدمة العلم وسواها
ونجد أنَّ القضاء الدستوري في لبنان قد استند على مبدأ المساواة لإقرار مبدأ المشروعيَّة 
للنصوص القانونيَّة، أو إلغاء هذه النصوص لمخالفتها مبدأ المساواة ؛ لإنَّـه مبدأ دستوري لا 

احة تجوز مخالفته، لذلك فإنَّ القاضي الدستوري اللبناني منح نفسه سلطة استنسابية وبمس
كافية لتقدير مدى مطابقة أحكام القانون المطعون به مع مبدأ المساواة، فجاء في إحدى 
الاجتهادات "...وبما أنَّ الدولة اللبنانية بسنّها مثل هذه النصوص لم ولا تخالف مبدأ المساواة 

 .)26(الملحوظ في مقدّمة الدستور... لذلك يقرر المجلس الدستوري... رد المراجعة..."
لك فإنَّ قضاء المحكمة الدستوريَّة العليا في مصر، استند إلى مبدأ المساواة لضمان وكذ

حقوق الأفراد وحرياتهم، وجعل هذا المبدأ وسيلة لإقرار العدل ، لا وسيلة لبثّ الضغائن 
والأحقاد السياسية ، فجاء في حيثيات إحدى اجتهادات المحكمة بأنَّه "...من المقرّر في 

رته المادة )قضاء هذه المح ( من الإعلان 1كمة أنَّ مبدأ المساواة أمام القانون الذي قرَّ
الدستوري ليس مبدأ تلقينياً جامداً منافياً للضرورة العملية، وما هو بقاعدة صماء تنبذ صور 
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التمييز جميعها... وإذا جاز للدولة أنَّ تتَّخذ بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم موضوع 
د أو توقياً لشر تقدر ضرورة رده... إلاَّ أنّ تطبيقها لمبدأ المساواة لا يجوز أنْ يكون محدّ 

كاشفاً عن نزواتها، ولا منبئاً عن اعتناقها لأوضاع جائز تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها 
 .)21(ضوابط سلوكها ولا عدواناً معبراً عن بأس سلطاتها..."

عراق المحكمة الاتِّّحادية العليا قد استند إلى مبدأ وكذلك فإنَّ القضاء الدستوري في ال
المساواة باعتباره مبدأ دستوري، إذ نصّ الدستور على المساواة بين العراقيين أمام القانون من 

، فجاء في حيثيات إحدى القرارات الصادرة بمناسبة النظر في )27(دون أي تمييز بينهم
-)قانون مؤسسة السجناء السياسيين(  2116نة ( لس4( من قانون )5دستوريَّة نصّ المادة )

... 2115( من دستور جمهورية العراق 14"...أنَّ النصّ المذكور لا يتعارض مع المادة )
(، 14إذ أنَّه لم يفرق بين العراقيين للأسباب الواردة في المادة الدستوريَّة المذكورة )المادة 

 )21( .دة المذكورة..."وإنَّما هو خيار تشريعي للمشرِّع حصره في الما
ونجد من القرار أعلاه أنَّ القاضي الدستوري العراقي قد منح المشرِّع سلطة تقديرية 
لتحديد مفهوم المساواة الوارد في الدستور، وهذا الاتّجاه يأتي متفقاً مع الآراء الفقهية 

 والتوجهات القضائية المتعارف عليها في إطار الفقه والقضاء الدستوري.
ونجد أنَّ قضاء المحكمة الدستوريَّة الكويتية قد احتج بمبدأ المساواة كسبب للحكم بعدم  

)تنظيم مكاتب العمالة المنزلية(، إذ جاء  2115( لسنة 67( قانون رقم )2دستوريَّة الفقرة )
في حيثيات القرار "...مما يكون معه تقييد هذا النشاط باشتراط الحصول على شهادة الثانوية 

، وبذلك يكون القاضي الدستوري الكويتي قد )31(عامة أمراً ينافي قواعد العدالة والمساواة..."ال
استند على مبدأ المساواة بوصفه مبدأً دستورياً، إذ نصّ الدستور الكويتي على أنَّ الناس 
 سواسية في الكرامة الإنســانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا

 .)31(تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين"
وبما أنَّ مبدأ المساواة يُعد من الحقوق الطبيعية للإنســان، ومن المبادئ العامة الأســاسية 
التي استقرت في الضمير الإنســاني، لذلك فإنَّ ورود المساواة في الدستور هو اعتراف 

لمبدأ، وإنَّ مفهوم العدالة يقتضي أنْ يكون هناك مساواة ليس بالمبدأ؛ ومن ثمَّ دسترة لهذا ا
على مستوى النصّ الدستوري وحسب، بل أنَّ الممارسة ذات أهمية، فالتطبيق يكاد يكون أهم 
من النصّ؛ وهكذا فإنَّه لا يمكن ضمان التطبيق الفعلي من دون تشريع يحدّد البُعد الذي 
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مة في المساواة تقتضي أنْ يكون )القانون فوق الجميع(، ينشط به مبدأ المساواة فالفكرة العا
، وإنَّ هذه العمومية في النصّ لا تعني بأيِّّ حال من )32(و)الناس سواسية أمام القانون(

الأحوال تعيين قاعدة التزام مُطلقة يتساوى على أســاسها جميع المواطنين؛ إذ أنَّ النصّ 
اختلاف، لكن الواقع العملي لا يسمح بتحقيق هذه القانون يطبّق على الجميع من دون 

المساواة المطلقة؛ وعليه، فمن الُمسلَّم به هو أنَّ المساواة لا يمكن أنْ تكون إلاَّ نسبية، أي إنَّ 
تحققها يشترط أنْ تكون المراكز القانونيَّة التي تطبّق عليها متماثلة بالظروف نفسها، وإذا 

اكز القانونيَّة من حيث الظروف عندها لا مجال لتطبيق مبدأ انتفى التشابه والتماثل للمر 
 .)33(المساواة تجاهها

وهذا ما ذهب إليه القضاء الدستوري بتسويغه عدم المساواة للاختلاف بين المراكز  
القانونيَّة من جهة، وتحقيق المصلحة العامة من جهة أخرى، وعلى هذا الأســاس أعطى 

لتقدير الذي يجب أنْ يكون مبنياً على تحليل عميق للوقائع القاضي الدستوري لنفسه حق ا
المحيطة بالمراكز، وما إذا كانت هذه الوقائع تقتضي فعلًا التمييز في المعاملة من عدمها، 
ومن هنا تتضح أهمية أنْ يكون للقاضي الدستوري سلطة استنسابية ،وتحت عنوانات شتى 

 .)34(للتقليل من فاعلة هذا المبدأ
نَّ المجلس الدستوري الفرنسي أكد في اجتهاد له، "أنَّ التمييز في المعاملة جائز لذلك فإ

بحسب ظروف المناطق"، فأجاز بذلك تقديم بعض الإعفاءات المالية للمناطق ، التي تكون 
، متبنياً بذلك مفهوم النسبية في )35(أقل نمواً من سواها كوسيلة لتشجيع الزراعة والصناعة فيها

 واء أمام الحريات والحقوق أو الأعباء العامة.المساواة، س
كذلك، استند القاضي الدستوري اللبناني لهذا المبدأ النسبية في المساواة، في الحكم بعدم 
دستوريَّة نصّ تشريعي، إذ جاء في حيثيات إحدى الاجتهادات "...بما أنَّ مبدأ المساواة 

اقعين في نفس الوضع القانوني... لذلك يقضي أنْ يكون القانون واحداً لجميع الأشخاص الو 
 .)36(يعتبر القانون المطعون فيه مخالف لمبدأ المساواة الذي نصّ عليه الدستور..."

ومن الملاحظ أنَّ المجلس الدستوري اللبناني قد ذهب إلى المبدأ ذاته في قرار سابق 
 )31(.للقرار أعلاه
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يَّة العليا، اعتمد مفهوم النسبية في ونجد أنَّ القاضي الدستوري المصري المحكمة الدستور 
المساواة وذلك في اجتهاد سابق؛ إذ جاء في حيثياته "أنَّ المساواة أمام القانون تعني المساواة 
في الحكم بين المتماثلين في الظروف والمراكز القانونيَّة ، ويتحدد المركز القانوني للفرد من 

. وأكَّدت المحكمة الدستوريَّة العليا المبدأ ذاته في )37(القواعد العامة القانونيَّة الموضوعية..."
ر في قضاء هذه المحكمة أنَّ مبدأ  قرار لاحق، جاء في حيثياته "...وحيث إنَّه من المقرَّ

دته الدساتير المصرية السابقة جميعها وأكَّدته المادة  من  1المساواة أمام القانون الذي ردَّ
يزة أســاسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأســاساً ، بحسبانه رك(*)الإعلان الدستوري 

للعدل والسلام الاجتماعي غايته في صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي 
تنال منها أو تقيّد ممارستها باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا تمييَّز فيها بين 

 .)31(.."المراكز القانونيَّة المتماثلة.
أنَّ القضاء الدستوري في  -على وفق مبدأ مفهوم المخالفة  –الواضح من هذا القرار 

مصر اعتمد مبدأ المساواة بين المراكز القانونية المتماثلة فقط، أي أنَّ عدم المساواة بين 
 ته.المراكز القانونية المختلفة لا يشكِّل مخالفة دستوريَّة توجب الطعن بالقانون لعدم دستوري

وأكَّدت المحكمة الدستوريَّة العليا المبدأ ذاته: النسبية في المساواة، في ظل أحكام 
م(، إذ جاء في حيثيات إحدى القرارات الصادرة عن المحكمة 2114الدستور الحالي )دستور 

( 41( من قانون )111بمناسبة النظر في طعن مقدم في نصّ المادة ) -الدستوريَّة العليا 
)قانون تنظيم الجامعات(، "...وحيث إنَّ قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنَّ  م1112لسنة 

الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون لا يتحقَّق إلاَّ بعمل تشريعي يهدر الحماية القانونيَّة 
المتكافئة بين ذوي المراكز القانونيَّة المتماثلة، تتَّخذه الدولة سواء من سلطتها التشريعيَّة أو 

 )41(.عن طريق سلطتها التنفيذيَّة..."
م، نجد أنَّ تطبيق مبدأ المساواة قد تجلَّى وتبلوَر بما ركَّز عليه اجتهاد القاضي  ولما تقدَّ
الدستوري، الذي أيقن أنَّ العقبة الأســاس في مسألة تحقيق )مبدأ المساواة( تتجلَّى إشكاليتها 

بإطار أزمة )النص والتطبيق(، فالقانون من في تضارب الواقع النظري والواقع العملي، أي 
ناحيته الشكلية يحقِّق المساواة عندما يخاطب الجميع من دون استثناء، إلاَّ إنَّه يخرق مبدأ 

مراكز قانونيَّة  -وبصورة واحدة  -المساواة عند التطبيق، وذلك عند شمول حكمه 
 .)41(مختلفة



 0202( | لسنة  6مجلة المعهد| العدد ).......................................................
 

 

344 
 

 

م، فإنَّ تطبيق مبدأ المساواة  من خلال اجتهاد القاضي الدستوري يعلق عليه  ولكلِّّ ما تقدَّ
آمال كبيرة، وذلك لما يترتَّب على قراراته من قوَّة القضية المقضية والمُلزمة للسلطات كافة، 
فُيلزم بهذه الحُجة حتى المشرع؛ إذ يلتزم بحكم القاضي الدستوري عند تعديله لنصّ قانون 

ة تعامل القاضي الدستوري مع مبدأ سبق وأنْ حكم ببطلانه، ومن هنا، تظهر مدى دق
المساواة، فالفقه والقضاء متفق على ضرورة التشدد في استمرارية تجذير القيَم الدستوريَّة لمبدأ 

 المساواة. 
جاهات القضاء الدستوري العربي في إطار الحقوق والحريات : المبحث الثاني

ّ
ات

 الأســاسية
الدستوريَّة العربية وتعددها ، وعدم توحد هذه نظراً لتنوع الاجتهادات القضائية 

الاجتهادات في إطار نوع واحد من الحقوق والحريات الدستوريَّة، لذلك فإنَّنا سنتناول كلّ دولة 
 من الدول التي تناولناها بالبحث في فقرة مستقلة.

جاهات المجلس الدستوري اللبناني في مجال الحقوق والحريات: ولا أ
ّ
 ات

يات الأســاسية والحقوق الفردية التي نصّ عليها الدستور اللبناني على تنضوي الحر 
مبادئ المذهب الفردي في ميدان الحقوق والحريات العامة، إذ نجد النصوص الدستوريَّة 
تدعو إلى تقديم الفرد على المجموع، وترك الأفراد أحراراً في استعمالهم لحقوقهم وتمتعهم 

 .)42(الدولة بموجب نصّ الدستور على الجانب السلبيبحرياتهم؛ حيث تقتصر وظيفة 
ومن المُلاحظ أنَّ الدستور اللبناني لا يحتوي على كامل الحريات والحقوق التي يعرفها 
المواطن في إطار النظام الدستوري، إذ أنَّ هناك فئة كبيرة من الحريات والحقوق وردت 

انت النصوص التشريعيَّة الاعتيادية هي مبادئها ، وأحكامها في إطار القوانين والوضعية، فك
 .)43(الضامنة لها

ويذهب الدكتور "محمد المجذوب" في ذلك إلى أنَّ إغفال بعض الحقوق والحريات 
الهامة، لا يعني أنَّ الدستور لا يعترف بها، فالدستور يضع في كثير من الأحيان مبادئ 

تي ينصّ عليها الدستور تشكل مبدأً عاماً، عامة يستلهمها المُشرِّع في سنّ القوانين، فالحرية ال
 .)44(وكلّ تشريع يتعارض معها يخالف روح الدستور
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لذلك، نجد أنَّ القضاء الدستوري اللبناني )المجلس الدستوري(، كان له الدور الأهم في 
إقرار حقوق لم ينصّ عليها الدستور، فالحق في السكن وهو من ركائز الحقوق الاقتصاديَّة 
والاجتماعيَّة لم يذكر في نصّ الدستوري اللبناني، لذلك اتَّجه المجلس الدستوري إلى تكريس 
هذا الحقّ بوصفه هدفاً ذا قيمة دستوريَّة، وتجلّى ذلك في طعن مقدّم من قِّبل مجموعة من 

؛ فقد جاء في حيثيات القرار 1/5/2114النواب لإبطال )قانون الإيجار( الصادر في 
الحقّ في السكن هو من الحقوق الدستوريَّة الأســاسية، وذلك استناداً إلى  "...وبما أنَّ 

التشريعات الدولية واجتهاد دستوري مستقرة... لذلك يُعتبر توفير السكن للمواطن هدف ذو 
قيمة دستوريَّة ينبغي على السلطتين الاشتراعية والإجرائية رسم السياسات ووضع القوانين 

ا الهدف وعدم الاكتفاء بوضع قانون ينظّم العلاقة بين المؤجر الآيلة إلى تحقيق هذ
 .)45(والمستأجر..."

وفي التعليق على هذا القرار، يذهب الدكتور سيمون بدران" إلى أنَّ المجلس الدستوري 
عند تكريسه للحق بالسكن كان بمقدوره الاعتراف به كمجرد ضرورة مرتبطة بالمصلحة 

مصاف المبادئ الدستوريَّة، غير أنَّ المجلس الدستوري اللبناني  العامة، أو الارتقاء به إلى
ير على هدى نظيره الفرنسي عبر تكريسه، لهذا الحقّ كهدف ذي قيمة دستوريَّة مع  فضل السَّ
العلم أنَّ المجلس الدستوري الفرنسي كان قد اتّجه في إحدى قراراته إلى إلزام المُشرِّع بتأمين 

زين، وهذا الموجب قد يمسّ بحق الملكية، إلاَّ أنَّه ينبع من ضرورة المساكن للأشخاص المعو 
 . )46(الحفاظ على المصلحة الوطنية"

وتجدر الإشارة إلى أنَّ فكرة الأهداف ذات القيمة الدستوريَّة هي بالأســاس نتاج 
اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي؛ فقد تجلَّت صراحةً في قرار صادر سنة إذ رأى 

أنَّ "للمشرِّع صلاحية التوفيق بين حرية الاتصال وطرق ممارستها من جهة، وبين  المجلس
أهداف ذات قيمة دستوريَّة من جهة أخرى، كصون الانتظام العام، واحترام حرية الآخرين 

 والحفاظ على تعددية التيارات الفكرية داخل وسائل التعبير الاجتماعيَّة والثقافيَّة".
المشار إليها في متن القرار، تنظم  -دئ( ذات القيمة الدستوريَّة إنَّ الأهداف )المبا

الإجراءات اللازم اتباعها من قبل المُشرِّع، وكذلك تحدّد المجالات التي يعتذر التشريع فيها 
بموجب قانون اعتيادي، أي تتطلَّب قانوناً دستوريا؛ وهكذا فإنَّ المبادئ ذات القيمة الدستوريَّة 
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لحريات الأســاسية التي يتوجب وضعها ضمن المجال الدستوري لمنع المُشرِّع تمثل الحقوق وا
 من إمكانيَّة انتهاكها.

دة ،  وإنَّ المجلس الدستوري الفرنسي لم يعمد إلى خلق هذه المبادئ، كلّ مبدأ على حِّ
ام وإنَّما أوجد تسمية لها تحت عنوان "المبادئ ذات القيمة الدستوريَّة" لتكون كلّها ضمن نظ

قانوني موحّد ويضيف الدكتور "سيمون بدران" في إطار تعليقه على قرار المجلس الدستوري 
اللبناني أعلاه أنَّه "البعض في لبنان قد يأسف كما هو الحال في فرنسا لعدم تكريس المجلس 
الدستوري الحقّ في السكن كحق دستوري كامل وفاعل، وليس كمجرد مبدأ ذي قيمة 

للمجلس الدستوري اللبناني تكريسه لحقّ السكن كمبدأ دستوري ذي قيمة  دستوريَّة، ويسجل
 .)41(دستوريَّة مباشرةً من دون ربطه بضرورة الحفاظ على المصلحة العامة كأحد متمماتها"

ومن قراءة إقرار حق السكن، نجد أنَّ القاضي الدستوري اللبناني قد اتَّجه إلى إقرار حق 
رار "...وبما أنَّ على السلطة الاشتراعية التوفيق في التشريعات الملكية فجاء في حيثيات الق

بين الحقّ في الملكية والحق في السكن، وذلك من خلال عدالة متوازنة... لكلّ هذه 
الأسباب، فإنَّ القانون المطعون فيه منسجم مع القواعد الدستوريَّة لجهة استعادته مبادئ حق 

 .)47(الملكية لصالح المالكين..."
نجد كذلك أنَّ المجلس الدستوري اللبناني وعلى غرار نظيره الفرنسي أضفى القيمة و 

، إذ جاء في حيثيات إحدى القرارات )41(الدستوريَّة على حق مراجعة القضاء وحق الدفاع
الصادرة عنه "...وحيث أنَّ المادة الثانية من القانون المطعون فيه أوردت أنَّ ما يقوم به 

لى الشرعي يتم في غياب القاضي أو العضو المعني؛ وحيث إنَّ هذه مجلس القضاء الأع
العبارة تؤدّي إلى حرمان القاضي وأي عضو آخر لدى القضاء الشرعي من إسماع دفاعه 
عندما يمارس مجلس القضاء الأعلى صلاحياته بحقه، وفي ذلك مغايبة تنتقص من حقوق 

من  21قاضي بموجب نصّ المادة الدفاع الدستوري المكفولة لكلّ من القضاة والمت
 .)51(الدستور"
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ة العليا في مصر في مجال الحقوق والحريات: ثانيا 
َّ
جاهات المحكمة الدستوري

ّ
 ات

تنوَّعت اجتهادات القضاء الدستوري في مصرفَي مجال الحقوق والحريات الأســاسية؛ إذ 
للحقوق والحريات المنصوص  أنَّ المحكمة الدستوريَّة العليا منذ نشأتها كانت ضمانة فاعلة

عليها دستورياً، ففي إطار حق الملكية، نجد أنَّ المحكمة الدستوريَّة العليا قد ذهبت في أكثر 
من اجتهاد إلى حماية هذا الحقّ )الملكية الخاصة(، فأكدت في أنَّه حق أبدي ، وهذا الأمر 

)الملكية الخاصة( الحماية  لم تذهب إليه كثير من المحاكم الدستوريَّة، التي أضفت على حق
القانونيَّة والدستوريَّة، وإنّما شملت هذه الحماية وفقاً لاجتهاد المحكمة الدستوريَّة العليا 
المصرية حتى )الدعوى القضائية( ، التي تحميه بحسبان أنَّ الدعوى هي جزء من الحقّ أو 

ستوريَّة العليا للحكم في ، فجاء في حيثيات قرار للمحكمة الد)51(هي الوسيلة لحماية الحق
م، والمتعلق بمصادرة أموال أسرة "محمد علي 1153( لسنة 517طعن مقدم ضد قانون رقم )

باشا"، أنَّـه "...لحق الملكية خاصية تميّزه عن غيره من الحقوق الشخصية منها أو العينية، 
تي تُعتبر حقاً أصلية كانت أم تبعية، وتتمثل هذه الخاصية في أنَّ الملكية وحدها هي ال

دائماً، وتقتضي طبيعتها أنْ لا يزول هذا الحقّ بعدم الاستعمال، ذلك إنَّه أياً ما كانت المدة 
التي يخرج فيها الشيء عن حيازة مالكه، فإنَّه لا يفقد ملكيته بالتقاعس عن استعمالها... 

ذلك أنَّه لا يتصور  وبالتالي لا يسقط الحقّ بإقامة الدعوى التي تحميه بانقضاء زمن معيَّن،
أنْ يكون حق الملكية ذاته غير قابل للسقوط بالتقادم، ويسقط مع ذلك الحقّ في إقامة 

 .)52(الدعوى التي يطلب بها ذلك الحقّ"
( 45وأكَّدت المحكمة الدستوريَّة العليا الاتّجاه ذاته في قرار لاحق لها في قضية رقم )

م، إذ جاء في حيثيات القرار "...إذا 2113أبريل قضائية دستوريَّة بتاريخ نيسان/ 22لسنة 
كان ذلك، وكانت طبيعة حق الملكية وقوامه القانوني الدقيق أنَّه حق دائم، لا يزول بعدم 

 .)53(الاستعمال، ولا تنقضي دعوى المطالبة به مهما كان الزمن عليها"
نَّ الحماية الدستوريَّة وفي قرار آخر للمحكمة الدستوريَّة العليا، أكَّد القضاء الدستوري أ

إلى حق الملكية بمعناه العام لا يقتصر على الملكية بمفهومها المادي، بل يمتدّ إلى سواها 
من أصناف الملكية المقررة بموجب القانون، فجاء في حيثيات القرار "...وحيث إنَّ حماية 

أنَّ المال هو الحقّ ذو  الحقّ في الملكية تمتدّ إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها باعتبار
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القيمة المالية، سواء أكان هذا الحقّ شخصياً أم عينياً، أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو 
 .)54(الفنية أو الصناعية..."

ومن قراءة هذه الاجتهادات المذكورة أعلاه، نلاحظ أنَّ القضاء الدستوري في مصر قد 
وريَّة، فهو يعطي لهذا الحقّ قدسية ومكانة تكفل في حماية حق الملكية بكل صوره الدست

 تسمو على الاعتبارات السياسية والاجتماعيَّة الأخرى كافة.
وفي اجتهاد حديث للمحكمة الدستوريَّة العليا، أكَّد القاضي الدستوري على وجوب 

الدولة  الالتزام والتقّيد بالحقوق الدستوريَّة، التي يُعدَ التسليم بها من بديهيات ومبادئ قيام
القانونيَّة المجسدة للنظام الديمقراطي الحديث؛ فجاء في نصّ القرار "...وحيث إنَّ مبدأ 
خضوع الدولة للقانون محدداً على ضوء مفهوم ديمقراطي مؤداه ألاَّ تخلّ تشريعاتها بالحقوق 

نونيَّة وضمانة التي يُعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطيَّة مفترضاً أولياً لقيام الدولة القا
أســاسية لصَون حقوق الإنســان وكرامته وشخصيته المتكاملة، وإنَّ الأصل في النصوص 
التشريعيَّة في الدولة القانونيَّة، هو ارتباطها عقلًا بأهدافها، باعتبار أنَّ أي تنظيم تشريعي 

 .)55(ليس مقصوداً لذاته، وإنَّما هو مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف..."
وهكذا نجد أنَّ القضاء الدستوري المصري لم يسعَ لصَون النصوص الدستوريَّة المشتملة 
على الحقوق والحريات فحسب، بل سعى كذلك إلى حفظ الأهداف والغايات الدستوريَّة 

 المرتجاة والمقصودة من النصّ على هذه الحقوق والحريات في متن الدستور.
توريَّة العليا على عدم دستوريَّة الحرمان من الحقوق وفي قرار آخر، أكَّدت المحكمة الدس

السياسية بأثر رجعي، فإلى جانب القاعدة التي نصّ عليها الدستور ، التي تقرّر عدم جواز 
تطبيق عقوبة جزائية بأثر رجعي، فإنَّ المحكمة أرست مبدأً مماثلًا في ما يتعلق بالجزاءات 

سية ، فقد أرست المحكمة المبدأ في أحكام صادرة الأخرى غير الجزائية، كالإجراءات السيا
( لسنة 33م، فحكمت بعدم دستوريَّة بعض نصوص في القانون رقم )1111في ظل دستور 

م، والمتعلّق بحماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، كَون المشرِّع قد تجاوز حدود 1117
ض فئات المواطنين من ممارستها، سلطته التقديرية في تنظيم الحقوق السياسية ، وحرم بع

 .)56(كما طبَّق عقوبة الحرمان من ممارسة هذه الحقوق عن أفعال وقعت قبل نفاذ القانون 
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كانون الثاني/يناير  25والتزمت المحكمة الدستوريَّة العليا بالمبدأ ذاته بعد ثورة 
( 11ية رقم )م، فحكمت بعدم دستوريَّة نصّ في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياس2111
م؛ فقد نصّ القانون على وقف مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات 2112لسنة 

، )51(بالنسبة للأشخاص الذين شغلوا مناصب سياسيَّة عُليا في ظل النظام السابق على الثورة
فجاء في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة "... ينعى على النصّ أنَّه قد استحدث عقوبة 

ان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة على صدوره بالمخالفة لقاعدة عدم الحرم
رجعية العقوبات، فضلًا عن كونه إنشاء قرينة قانونيَّة فرض عليها جزاء بغير حكم قضائي 

 .)57(بعد محاكمة يكفل فيها حق الدفاع..."
للمواطنين مهما كانت وبذلك، يكون القضاء الدستوري قد التزم بضمان الحقوق السياسية 
آثرت أنْ  -أعلاه  -الظروف السياسية العامة التي يمرّ بها البلد؛ إذ إنَّ المحكمة في قرارها 

تكون الضامن لحريات الأفراد وحقوقهم في مقابل مواجهة مدّ جماهيري وسلطوي غاضب 
حكمة في على فئة من المجتمع، ولنا أنْ نتصوَّر حجم الضغوط التي تعرَّض لها قضاة الم

 مواجهة هكذا حكم جريء.
ة الكويتية في مجال الحقوق والحريات : ثالثا 

َّ
جاهات المحكمة الدستوري

ّ
 ات

إنَّ الدستور الكويتي حرص بالنص على الحقوق والحريات المتعلقة بالأفراد، كما أشرنا 
حقوق وضمان آنفاً، وفي المقابل، كان للمحكمة الدستوريَّة الكويتية دور هام في صَون هذه ال

 الحريات.
فنجد أنَّ القضاء الدستوري الكويتي استند على الحقّ الدستوري للمواطن في اختيار 
العمل الذي يناسبه، للحكم بعدم دستوريَّة نصّ تشريعي، إذ جاء في نصّ القرار "...وكان من 

ا لم يستنهض المقرر أنَّ حق العمل واختيار نوعه لا يجوز المساس به أو تقييده بأيّ قَيد، م
ة تجيز إيراد التنظيم والترشيد لهذا الحق، وفاءً لأداء دوره  لذلك توافر ضرورة اجتماعيَّة ملحَّ
الاجتماعي، وبما لا يؤدّي إلى إهداره أو إفقاده جوهر مقوماته الأســاسية، بما يعني أنَّ إيراد 

يناً في شرعيته الدستوريَّة المشرِّع لقاعدة آمرة قد تنال من حرية المواطن في العمل، يصبح ره
 .)51(بحدود تلك القاعدة، ومدى تعارضها مع الحقوق المقررة دستورياً"

وفي قرار آخر، أكَّد قضاء المحكمة الدستوريَّة الكويتية على أنَّ الحقّ في التعليم حقٌ 
دستوري لا يجوز المساس به أو الانتقاص منه، إذ جاء في حيثيات إحدى الاجتهادات 
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...الحق في التعليم الذي كفله الدستور في المادتين ) ( منه، فحواه أنْ 41، و13"...وحيث إنَّ
يكون لكلّ مواطن الحقّ في أنْ يتلقى قدراً من التعليم يتناسب مع مواهبه وقدراته، وأنْ يختار 

يتولَّى نوع التعليم الذي يراه أكثر اتفاقاً مع رغباته وملكاته، وذلك كله وفق القواعد التي 
 .)61(المشرِّع وضعها، بما لا يؤدّي إلى مصادرته أو الانتقاص منه..."

وكذلك أكَّدت المحكمة الدستوريَّة الكويتية على مبادئ حقوق الإنســان التي صاغها 
الدستور في نصوصه، وأغدق عليها الصفة الدستوريَّة السامية، وأنَّ النصّ على هذه المبادئ 

لا إنشاء لها، جاء ذلك في اجتهاد للمحكمة الدستوريَّة بمناسبة  هو في واقعه كشف عنها
م أمامها  -طعن  في  1111( لسنة 65( من المرسوم بقانون رقم )16و 4بالمادتين ) -مقدَّ

شأن الاجتماعات العامة والتجمعات؛ إذ جاء في حيثيات القرار "...وحيث إنَّ حقوق الإنســان 
إنَّه في ما يضعه من قواعد في شأنها لا يعدو أنْ يكون  لا يستقل أي مشرع بإنشائها، بل

كاشفاً عن حقوق طبيعية أصيلة...وحيث إنَّ الدستور أفرد باباً خاصاً هو الباب الثالث فيه 
للحقوق والواجبات العامة، إكباراً لها وتقديراً لأهميتها وإعلاءً لشأنها وإحاطتها بسياج من 

... ولما كان كلّ ذلك، وكان الدستور قد كفل للأفراد الضمانات كافلًا صونها وحمايتها
حرياتهم في الاجتماعات الخاصة دون أنْ يخضعها لأي تنظيم لتعلّقها بحرية حياتهم 
الخاصة، وذلك دون حاجة لهم إلى إذن سابق، أو إشعار أي جهة بها مقدماً... فإن نصّ 

دة يكون ( بإطلاقاته واستباح4( باتصاله بنصّ المادة )1المادة ) اته غير المقيَّدة وغير المحدَّ
مجاوزاً دائرة التنظيم، مناقضاً لأحكام الدستور لإخلاله بالحقوق التي كفلها في مجال حرية 

 .)61(التعبير وحق الاجتماع، والتي وفّرها الدستور للمواطنين..."
مجال  وبذلك، يكون القضاء الدستوري الكويتي قد فعلَ دوره المُناط به دستورياً في

الحفاظ على الحقوق وصون الحريات الدستوريَّة؛ فقد اجتهد القاضي الدستوري ؛ ليمنع أي 
 تجاوز على سموّ النصّ الدستوري المُشتمل على الحقوق والحريات الفردية للمواطنين.

حادية العليا العراقية في مجال الحقوق والحريات :رابعا 
ِّ
جاهات المحكمة الات

ّ
 ات

الاتِّّحادية العليا في العراق الرقابة على دستوريَّة القوانين كوسيلة  مارست المحكمة 
لضمان الحريات والحقوق المنصوص عليها دستورياً، فألغت العديد من النصوص التشريعيَّة 

 .)62(لمخالفتها القواعد الدستوريَّة المشتملة على الحقوق والحريات الأســاسية
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ليا على الحقوق المدنية المُعترف بها دستورياً للأفراد، إذ أكَّدت المحكمة الاتِّّحادية الع
د ذلك في اجتهاد للمحكمة الاتِّّحادية العليا للطعن في قرار  ومنها حق التنقل والسفر، وتجسَّ
صادر عن مجلس النواب العراقي برفع الحصانة عن أحد النواب نتيجة سفره لإسرائيل، فجاء 

دعوى تحكمه المواد المتعلقة بالحريات الواردة في في حيثيات القرار "...إنَّ موضوع ال
ها 44)الفصل الثاني من الباب الثاني( من الدستور، وبالخصوص المادة ) /أولًا( منه ونصَّ

)للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه(، ومن قراءة النصّ المتقدّم، تجد 
ر والتنقل داخل العراق وخارجه، من دون قيد أو المحكمة أنَّه قد كفل الحرية للعراقي بالسف

؛ وعليه، فإنَّ )63(شرط، ولا يجوز تقييد هذه الحرية بنصّ في قانون، أو نظام، أو تعليمات"
القاضي الدستوري العراقي بموجب هذا الاجتهاد، آثر أنْ يغلَب حفظ الحقوق وصَون 

نت المحكمة الاتِّّحادية قد أثارت عبر الحريات الأســاسية على المصالح العليا للدولة، وإنْ كا
قرارها هذا كثيراً من النقد؛ إذ أنَّ زيارة نائب من البرلمان إلى إسرائيل في ذلك الظرف 
السياسي ، الذي كان العراق يمرُّ فيه، تحمل في طياتها كثيراً من الضرر والآفات السياسية، 

ليا للدولة وضرورتها، قبل النظر فكان الأولى بالقاضي الدستوري النظر إلى المصلحة الع
إلى حقوق الأفراد وحرياتهم، فما جدوى تمتُّع الفرد بحقّه الشخصي إذا كان في ذلك ضرر 

 بالحق العام للوطن.
وفي اجتهاد آخر للمحكمة الاتِّّحادية العليا، أبطل القاضي الدستوري نصّ المادة 

لمعارضتها مبدأ من مبادئ  1174( لسنة 23/ثانياً/أ( من قانون الكمارك رقم )213)
الحقوق والحريات وهو: عدم تقييد حرية الآخرين المنصوص عليها دستورياً، فجاء في 

( من الدستور تنصّ على أنَّه "لا يجوز 31حيثيات القرار "...أنَّ الفقرة )ب/أولًا( من المادة )
)أ( من البند )ثانياً( من توقيف أحد أو التحقيق معه إلاَّ بموجب قرار قضائي"، إذ أنَّ الفقرة 

ت على: "يصدر قرار 1174لسنة  23( من قانون الكمارك رقم )231المادة ) (، قد نصَّ
التوقيف من المدير العام أو من يخوله بذلك..."... لذا، فإنَّ النصّ المذكور آنفاً قد جاء 

 .)64(متعارض ومخالف لنص الدستور..."
د عمل على حفظ وصَون الحقوق السياسية وكذلك، نجد القاضي الدستوري العراقي ق

( منه؛ إذ جاء في نصّ 21، ونصّ عليها في المادة )2115التي أقرها الدستور العراقي سنة 
المادة المذكورة: "للمواطنين رجالًا ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق 
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حكمت المحكمة الاتِّّحادية العليا في السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح"، 
/خامساً( من قانون 1/ثالثاً( ونصّ المادة )1أكثر من قضية بعدم دستوريَّة نصّ المادة )

(، لإنَّ هاتين 2111لسنة  26المعدل بالقانون ) 2115( لسنة 126الانتخابات رقم )
الأيزيديين( في الترشح المادتين قد فرقتا بين مكوّنات الشعب العراقي )المسيحيين والصائبة 

صة في البرلمان )كوتا(، بوصفهم أقلية،  للانتخابات، إذ منحت المسيحيين مقاعد مخصَّ
 .)65(وتجاهلت بقية الطوائف

والملاحظ على اجتهاد المحكمة العليا أعلاه، أنَّه استند على مبدأ المساواة في الحقوق  
العراقيين متساوين أمام القانون، من (، التي تجعل 14الذي نصّ عليه الدستور في المادة )

دون التمييز بينهم بسبب العرق، أو القومية، أو اللون، أو الدين، أو الوضع الاقتصادي أو 
الاجتماعي، إضافة لاستنادها على الخرق الدستوري المتمثِّّل بانتهاك الحقوق السياسية )حق 

 المشاركة السياسية(، المنصوص عليها دستورياً.
 الخاتمة

 هي:، عــدّة عد بحثنا هذا نتوصل إلى معتقداتب
أنَّ الدساتير العربية آمنت بالحقوق والحريات الأســاسية للمواطن، وأنشأت القضاء  -1

 الدستوري الذي جعلته ضمانة لهذه الحقوق.
نعتقد أنّه لا يمكن قيام نظام دستوري ديمقراطي صحيح إلّا بوجود قضاء دستوري  -2

كان الارتقاء بأداء القضاء الدستوري في الوطن العربي ، محكمة عادل و محترف ، وبالإم
ومجلس دستوري ،إذا ما عملت الأنظمة الدستورية العربية، متمثلة بالقابضين على السلطة، 
على وضع استراتيجية مستقبلية للنهوض بواقع القضاء الدستوري، وهذا يلزم أنْ يكون رجال 

رب الدول الغربية ذات الباع الطويل في هذا المجال، القضاء الدستوري قد اطلعوا على تجا
مع ضرورة توافر القناعة التامة لديهم بالحاجة لتطوير القضاء الدستوري، باعتباره ضرورة 
ملزمة لتحقيق الاستقرار، الذي يُعد شرطاً أســاسياً للنمو والتنمية الشاملة، ما يضمن العيش، 

 الأفراد وحرياتهم الدستورية. ويساعد على تحقيق العدالة، وصون حقوق 
يلزم لنجاح عمل القاضي توفر البيئة المجتمعية الصحية دستورياً، فلا يمكن أن  -3

يعمل بشكل فاعل بمعزل عن مجتمع ديمقراطي فاعل، يعضده، فإنَّ الأنظمة الدستورية 
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ي طبقت العربية لم تكن مؤمنة بمبدأ العدالة الدستورية على العكس من الأنظمة الغربية الت
هذا المبدأ بعد تجارب مريرة مع الأنظمة الدكتاتورية الشمولية ، كالنظام النازي والنظام 
الفاشي، فاعتمدت العدالة الدستورية كوسيلة لبناء دولة القانون وضمان حقوق الأفراد 

بيل وحرياتهم، وإنَّ هذا المبدأ لم يطبق في أوروبا إلاَّ بعد إيمان وقناعة تامة من أنَّه لا س
لضمان حقوق الأفراد وحرياتهم إلّا باعتماد القضاء الدستوري، بوصفه سلطة دستورية عليا لا 
سلطان لأحد عليها إلّا القانون، وإنَّ هذه القناعة كانت متحققة لدى السلطات والأفراد على 

 حدٍّّ سواء .
 المقترحات:

أســاسية للحوق و اذا ما اردنا أن نؤكد فكرة أنَّ القضاء الدستوري يشكل ضمانة 
 -الحريات الدستورية ، فأنَّــه يجب  التقيد بالآتي:

العمل على مراقبة أداء عمل القضاء الدستوري، والاتجاه إلى تعديل النص الدستوري ـ ـــ 1
المتعلق بالقضاء الدستوري، لما فيه من توسيع لصلاحياته وتقوية لمركزه، فالمجتمع دوماً في 

بالذات في تغيير وعدم استقرار لجهة الوضع السياسي ، وموازين  تطور، والدول العربية
القوى الحاكمة، وهذا يتطلب من القضاء الدستوري إذا ما أراد أنْ يكون ذات دورٍّ فاعل ، 
وحاسم في التنظيم الدستوري للدولة أنْ يكون مواكباً لهذه التطورات، فلا يمكن تقييد دوره 

ص عبء ومقيَّد لنشاطه، بدلًا أنْ يكون سانداً لعمله بموجب نص تشريعي، فيكون هذا الن
 وأدائه الدستوري.

ــ إذا كان تعديل الدستور يُعدّ معرقلًا باتجاه أحداث إصلاحات في النص الدستوري لجهة 2
التعديل في صلاحيات القضاء الدستوري، كون الدساتير العربية أجمعها دساتير جامدة ، 

ستورية قد لا تتحقَّق نظراً للظروف السياسية المتغيرة، والتقلبات وتعديلها يتطلب جهد وإرادة د
في موازين القوى داخل اللعبة السياسية الوطنية؛ لذلك فإنَّ الحل في هذه الحالة يتمثل في 
تحديد صلاحيات القضاء الدستوري واختصاصاته بما يتعلق بحماية الحقوق والحريات بنصّ 

طاء المُشرِّع الاعتيادي صلاحية إضافة صلاحيات أخرى الدستور ، وبصراحة ودقة، مع إع
بموجب نص تشريعي، على أنْ يكون تشريع هذا النص بأغلبية خاصة، أي جعله قانوناً 
عضوياً لضمان عدم استغلاله من طرف إحدى السلطات في الدولة، وتسيير القضاء 

 باتجاه معيَّن يتفق مع غاياتها . -بموجبه  -الدستوري 
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